
    روح المعاني

  كأنه E يطلب ما يسألونه على الإستمرار فلا يجده وذلك هو اللائق بمن هو بالمؤمنين رؤوف

رحيم صلى االله تعالى عليه وسلم وقوله سبحانه : وأعينهم تفيض من الدمع في موضع الحال من

ضمير تولوا والفيض انصباب عن إمتلاء وهو هنا مجاز عن الإمتلاء بعلاقة السببية والدمع الماء

المخصوص ويجوز إبقاء الفيض على حقيقته ويكون إسناده إلى العين مجازا كجري النهر والدمع

مصدر دمعت العين دمعا و من للأجل والسبب وقيل : إنها للبيان وهي مع المجرور في محل نصب

على التمييز وهو محول عن الفاعل وتعقبه أبو حيان بأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز

جره بمن وأيضا لا يجيز تعريف التمييز إلا الكوفيون وأجيب عن الأول بأنه منقوض بنحو قوله :

عز من قائل وعن الثاني بأنه كفى إجازة الكوفيين وذكر القطب أن أصل الكلام أعينهم يفيض

دمعها ثم أعينهم تفيض دمعا وهو أبلغ لإسناد الفعل لغير الفاعل وجعله تمييزا سلوكا لطريق

التبيين بعد الإبهام ولأن العين جعلت كأنها دمع فائض ثم أعينهم تفيض من الدمع أبلغ مما

قبله بواسطة من التجريدية فإنه جعل أعينهم فائضة ثم جرد الأعين الفائضة من الدمع

باعتبار الفيض وتعقب بأن من هنا للبيان لما قد أبهم مما قد يبين بمجرد التمييز لأن

بمعنى تفيض العين يفيض شيء من أشياء العين كما أن معنى قولك : طاب زيد طاب شيء من

أشياء زيد والتمييز رفع إبهام ذلك الشيء فكذا من الدمع فهو في محل نصب على التمييز

وحديث التجريد لا ينبغي أن يصدر ممن له معرفة بأساليب الكلام وقد مر بعض الكلام في

المائدة على هذه الجملة فتذكر .

   وقوله تعالى : حزنا نصب على العلية والحزن يستند إلى العين كالفيض فلا يقال : كيف

ذاك وفاعل الفيض مغاير لفاعل الحزن ومع مغايرة الفاعل لا نصب وقيل : جاز ذلك نظرا إلى

المعنى إذ حاصله تولوا وهم يبكون حزنا وجوز نصبه على الحال من ضمير تفيض أي حزينة وعلى

المصدرية لفعل دال عليه ما قبله أي لا تحزن حزنا والجملة حال أيضا من الضمير المشار

إليه وقد يكون تعلق ذلك على إحتمالات بتولوا أي تولوا للحزن أو حزنين أو يحزنون حزنا

ألا يجدوا على حذف اللام وحذف الجار في مثل ذلك مطرد وهو متعلق بحزنا كيفما كان وقيل :

لا يجوز تعلقه به إذا كان نصبا على المصدرية لأن المصدر المؤكد لا يعمل ولعل من قال بالأول

يمنع ذلك ويقول : يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره وجوز تعلقه بتفيض وقيل : وهذا إذا

لم يكن حزنا علة له وإلا فلا يجوز لأنه لا يكون لفعل واحد مفعولان لأجله والإبدال خلاف الظاهر

أي لئلا يجدوا ما ينفقون في شراء ما يحتاجون إليه في الخروج معك إذا لم يجدوه عندك وهذا

بحسب الظاهر يؤيد كون هذا الصنف مندرجا تحت قوله سبحانه : ولا على الذين لا يجدون ما
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